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 ملخص

وسياسة متبعة بين الحكومات، تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة  الحصانة القانونية تعتبر الحصانة الدبلوماسية نوع من   
تمر فيينا ؤ الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة، وقد تم الاتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون دولي في م

، وعليه سنتطرق في هذه الورقة البحثية الى لمحة سريعة على الأساس النظري  1961للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد في
ه من حماية تجعله ليس  عثة وما يتمتع بالذي تستند إليه الحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية وبيان الوضع المتميز لمقر الب

كبقية الأبنية التابعة للدولة وحرمته واهم الامتيازات التي يحصل عليها هدا البناء، مع تحديد مضمون وماهية الحصاʭت 
التي يتمتع đا أعضاء البعثة وعائلاēم ونطاق تمتع كل واحد منهم đذه الحصانة، كما سنتعرض إلىتطبيق عملي لأحكام 

لعلاقات الدبلوماسية مبرزين بداية تمتع القناصلة ʪلحصانة والامتيازات  وبيان نوعية الحصانة التي كفلها القانون الدولي ا
لمقر البعثة،  مع تحديد مضمون وماهية الحصاʭت التي يتمتع đا القناصلة العاديون والقناصلة الفخريون ونوع الامتيازات 

 ئلاēم ونطاق تمتع كل واحد منهم đذه الحصانة والامتيازات.التي يحوزها كل واحد منهم وعا
وفي الاخير سنحاول ان نشرح أوجه الشبه والاختلاف بين الحصانة الممنوحة لمقر البعثة الدبلوماسية من جهة والقنصلية    

 من جهة أخرى، معتطبيق عملي لأحكام العلاقات القنصلية .
 الكلمات الدالة

 , الحصانة القنصلية , مقر البعثة , امتيازات البعثة ,المبعوث الدبلوماسي، القنصل  الحصانة الدبلوماسية
Abstract 
Diplomatic immunity is a form of legal immunity that ensures diplomats are given safe 
passage and are considered not susceptible to lawsuit or prosecution under the host country's 
laws, although they can still be expelled. Modern diplomatic immunity was codified 
as international law in the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) 
This paper gives an overview on the theoretical basis of diplomatic immunities and privileges 
as well as the special status, protection and inviolability granted to the premises of diplomatic 
missions. 
Furthermore, it describes the immunities enjoyed by members of the mission and their 
families and discusses the application of the provisions of diplomatic relations and the caseof 
the armed attack on the United States Embassy in Tehran, the opinion and decisions of the 
International Court of Justice then. 
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This paper also provides an overview on consular immunity andtypes of immunity granted 
by international law to the premises of the mission, the scope and nature of privileges and 
immunities enjoyed by ordinary and honorary consuls and their families. 
Similarities and differences between the immunity accorded to diplomatic mission premises 
and the immunity accorded to consular premises 
Keywords 
Diplomatic immunity, consular immunity, premises of the mission, mission privileges, 
Diplomatic Envoy, Consul 
 

 مقدمة
العلاقات الدبلوماسية هي الوسيلة التي يتم đا اتصال الشعوب بعضها ببعض đدف إشباع حاجياēا     

المختلفة بدءا من تسوية الخلافات والمنازعات إلى تنمية وتطوير العلاقات الدولية في شتى اĐالات، أما 
ة، إذ هي أيضا ط العلاقات الدوليالعلاقات القنصلية فهي لا تقل أهمية عن العلاقات الدبلوماسية في محي

وسيلة لاتصال الشعوب يبعضها البعض،إلاأĔا تستلزم من القائمين عليها الدراية التامة بعادات وتقاليد 
 الشعوب وقوانينهم وبمختلف نواحي الحياة التجارية والثقافية والدينية والاقتصادية.

السياسة الخارجية، ولعل هذه الأهمية تتضح من ولا جدال في أن الدبلوماسية من أهم أدوات تنفيذ     
الاستعمال الشائع الذي يخلط بينها وبين السياسة الخارجية ذاēا وبين أهمية البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
ا ʪعتبارها أداة تستخدمها الدولة لتنفيذ سياستها تجاه اĐتمع الدولي، وʪلتالي فمن الطبيعي أن يطرأ عليه

ت ما يواكب التغيرات المعاصرة سواءفي نظم الحكم أو العلاقات الدولية.ونظرا لأهمية الدور من التحولا
الذي يقوم به المبعوث الدبلوماسي أو المبعوث القنصلي فان القانون الدولي والمواثيق الدولية قد وفرت له 

ه فقط بل تجاوزته لى شخصحماية وحصانة تمكنه من ممارسة عمله في أريحية،وهذه الحصانة لم تشتمل فقط ع
 إلى حماية مقراته وموظفيه وبيته.

 الحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية -1
 الحصاʭت والامتيازات الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية -أ
ة يقصد هنا ʪلمباني الدبلوماسية تلك المباني التي تباشر فيها البعثة الدبلوماسية أعمالها في إقليم الدول    

ة جزء ديها والذي تحتفظ فيه ʪلوʬئق والأوراق الرسمية الخاصة đا، وتعتبر دار السفير أو رئيس البعثالمعتمد ل
 من مباني البعثة الدبلوماسية .
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من اتفاقية فيينا على أن (تكون حرمة دار البعثة مصونة  22وʪلنسبة لحرمة مقر البعثة  تنص المادة     
م خاص لها إلا برضا رئيس البعثة  ويترتب على الدولة المعتمد لديها التزاولا يجوز للدولة المعتمد لديها دخو 

ʪتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال ϥمن البعثة أو مساس 
لها من إجراءات  ةبكرامتها كما تعفى دار البعثة وأʬثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابع

 1التفتيش أو الإستلاء أو الحجز أو التنفيذ ).

ويتضح من هذا النص أنه لا يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا ϵذن     
لكفيلة ا من رئيس البعثة، كما أن هناك التزام على الدولة المعتمد لديها ʪلقيام ʪتخاذ كافة الإجراءات الأمنية

بحماية مقر البعثة والمحافظة على سلامته، ومعنى ذلك إذا لم تقم الدولة ʪتخاذ مثل هذه الإجراءات فإنه 
 يمكن أن يوجه إليها المسؤولية الدولية إذا لحق ʪلبعثة الدبلوماسية أية أضرار نتيجة لذلك.

من اتفاقية فيينا على : ( تكون حرمة محفوظات  24أما حرمة محفوظات البعثة ووʬئقها فتنص المادة     
البعثة ووʬئقها مصونة دائما أʮ كان مكاĔا  ) هذه الحصانة مطلقة سواء في زمن الحرب أو في حالة قطع 

 قر أو خارجه.العلاقات الدبلوماسية، وتشمل كافة الوʬئق والمحفوظات الموجودة داخل الم

حيث ذكر فيها أن:  1فقرة  27وتجدر الإشارة أن حرمة وسائل الاتصالات قد نصت عليها المادة     
(تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية، ويجوز للبعثة 

ēا وقنصلياēع الوسائل ا الأخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميعند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثا
المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة ʪلرموز أو الشفرة، ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب 

 أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها).

ثة كانت كافة وسائل الاتصال اللازمة للبع  ويتضح من هذا النص أن هذه الحصانة ليست مطلقة، فإذا    
تتمتع đذه الحصانة فإن ذلك بشرط،ألا هو المحافظة على أمن وسلامة الدولة المعتمد لديها، ويتعلق đذا 
الموضوع الحقيبة الدبلوماسية فهي تتمتع أيضا ʪلحصانة الدبلوماسية في ضوء الأحكام التي أوردēا المادة 

، وفي جميع الأحوال فإن حصانة الاتصالات تنصرف إلى كافة 7إلى  3في فقرēا من من اتفاقية فيينا  27
 2الاتصالات والمراسلات الرسمية أي المتعلقة ʪلبعثة ووظائفها.
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كما أن مسألة حرمة المباني الدبلوماسية تثير مشكلة اللجوء الدبلوماسي بمعنى ما هو موقف القانون      
 الدولي من قيام البعثات الدولية ϵيواء اĐرمين الفارين من العدالة ؟
 فهل يصبح هؤلاء الفارين من العدالة بمنأى عن السلطات المحلية ؟

إلى أن قاعدة عدم جواز دخول الشرطة إلى مقر البعثة إلا ϵذن رئيسها  يهمنا  أن نشير في هذا الصدد    
 لا تعني ولا تستتبع ʪلضرورة ثبوت الحق لرئيس البعثة في منح الملجأ -وهي قاعدة لا خلاف فيها-

الدبلوماسي داخل المقر لشخص تريد الدولة المستقبلة القبض عليه، فحقيقة الأمر أن مدى مشروعية الملجأ 
لوماسي وجواز منحه في مقر البعثات الدبلوماسية مسألة محل خلاف كبير في العمل والفقه والقضاء، الدب

ومن ثم كان إحجام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عن التعرض للملجأ في نصوصها ʪلنظر لصعوبة 
بعثات ود حق للالقول بوجود عرف راسخ ومتواتر ومستقر يمكن تدوينه، وعادة ما تجحد الدولة بوج

الدبلوماسية في منح الملجأ الدبلوماسي في مقرها إذا ما منح لأحد رعاʮها من بعثة دبلوماسية معتمدة 
لديها، ولكنها تتمسك بوجود مثل هذا الحق عندما تدعوها مصالحها إلى قبول التجاء شخص معين إلى 

عثات ز منح الملجأ الدبلوماسي في مقر البمقر واحد من بعثاēا الدبلوماسية. وأʮ كان الرأي في مدى جوا
الدبلوماسية وهو في رأي الأغلبية من الفقهاء أمر جائز، فمن المسلم به أن الدولة المستقبلة لا تملك الحق 
في اقتحام مقر البعثة لإلقاء القبض على من لجأ إليها حتى ولو سلمنا جدلا بعدم مشروعية منح الملجأ في 

سية، وكل ما تملكه الدولة المستقبلة في هذه الحالة هو التربص ʪللاجئ خارج مقر مقر البعثات الدبلوما
 البعثة التي لجأ إليها وعدم السماح له ʪلرحيل عنها إلى إقليم الدولة التي تتبعها البعثة أو إلى إقليم أي دولة

 أخرى .

ارس ارها مكاʭ للعبادة يمومن الجدير ʪلذكر كذلك أن من حق البعثة الدبلوماسية أن تخصص داخل مق
فيه أعضائها شعائر العبادة وفقا للدʮنة السائدة في الدولة الموفدة، وʪلرغم من عدم النص في اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية على هذا الحق في إقامة المعابد داخل مقرات البعثات الدبلوماسية الدائمة إلا أنه لا 

 3في استناده إلى العرف مستقر وراسخشك عندʭ في وجود هذا الحق و 
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الحصاʭت والامتيازات التي يكفلها القانون الدولي العام لرئيس البعثة الدبلوماسية  -ب
 وأعضائها.

سبقت الإشارة إلى أن القانون الدولي المعاصر يكفل للدبلوماسيين وغيرهم من أعضاء البعثات     
معينة هامة ومتعددة مصدرها العرف المدون من بعد في الدبلوماسية في حدود معينة حصاʭت وامتيازات 

وفي اتفاقية البعثات الخاصة التي أقرēا الجمعية العامة  1961اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة عام 
 ، وغايتها تمكين المذكورين من أداء المهام المعهود إليهم đا على أتم وجه ممكن. 1969للأمم المتحدة عام 

وفي طليعة هذه الحصاʭت الدبلوماسية ما يعرف ʪسم الحرمة الشخصية أو الحصانة الشخصية ويقصد     
đا عدم جواز القبض على الدبلوماسي أو احتجازه والتزام الدولة المستقبلة بمعاملته ʪحترام واتخاذ كافة 

 كرامته .الإجراءات الكفيلة بحمايته من أي اعتداء قد يقع على شخصه أو حريته أو  

وʪلرغم من عدم النص في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو اتفاقية البعثات الخاصة على أي قيد     
أو استثناء يحد من عمومية وإطلاق ما يتمتع به الدبلوماسي من حرمة شخصية، فالراجح في فقه القانون 

ضرورة القصوى دون غيرهما أن يقبض على الدولي العام أنه من الجائز وفي حالة الدفاع الشرعي أو ال
الدبلوماسي أو يحتجز إذا كان في حالة تلبس بغرض منعه من ارتكاب إحدى الجرائم البالغة الخطر، 

 . 4والتمهيد للمبادرة بترحيله على الفور خارج إقليم الدولة المعنية.

لقصوى في غير حالات الضرورة اومن المسلم به على أية حال أن القبض على الدبلوماسي أو احتجازه     
أو الدفاع الشرعي يعتبر إخلالا خطيرا غير مغتفر بقاعدة دولية راسخة ومستقرة، مما يوجب على الدولة 
المعنية تقديم الاعتذار المناسب إلى الدولة التي يتبعها الدبلوماسي وإنزال أشد العقاب ʪلمسؤول من رعاʮها 

 عن القبض أو الاحتجاز .

يقل عن الحرمة الشخصية من حيث الأهمية ما يتمتع به المسكن الدبلوماسي من حرمة تضاهي ولا     
الحرمة الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية ذاēا، وما يتمتع به الدبلوماسي نفسه من حصانة قضائية واسعة 

ل كشاهد أمام ثو الإطار تشمل اĐالين الجنائي والمدني على حد سواء، بل وتشمل أيضا الحق في عدم الم
أي من جهات التحقيق أو القضاء في الدولة المستقبلة، وإذا من الراجح أن حصانة الدبلوماسي أمام 
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القضاء الجنائي للدولة المستقبلة حصانة عامة مطلقة بمعنى شمولها لكافة أنواع الجرائم ولكافة ألوان الإجراءات 
عليها فمن المسلم به أن حصانة الدبلوماسي أمام  ذات الطابع الجنائي، وبمعنى عدم ورود أي استثناء

القضاء المدني ليست ʪلحصانة المطلقة رغم اتساع نطاقها وشمولها لكافة صور الدعاوي المتصور رفعها ضد 
من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة  31/1الدبلوماسي عدا ما استثنى منها صراحة في المادة 

لبعثات الخاصة،بحيث استثنيت في كل من المادتين سالفتين الذكر ثلاثة أنواع من من اتفاقية ا 31/2
 رفعها ضد الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المستقبلة وهي : –خلافا للأصل العام  -الدعاوي يجوز  

صفته ب الدعاوي العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن في إقليم الدولة المستقبلة يمتلكه الدبلوماسي    
 الشخصية وليس بصفته ممثلا لدولته ولحساب بعثته الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة .

الدعاوي المتعلقة بميراث آل إلى الدبلوماسي أو بتركة عهد إليه ϵدارēا أو بتصفيتها أو بوصية كان منفذها  
أو الموصي له فيها ويشترط في هذه الحالات كلها أن يذكر اسمه في الوصية بصفته الشخصية وليس بوصفه 

 ممثلا لدولته لدى الدولة المستقبلة .

خارج ط تجاري أو مهني مارسه الدبلوماسي في الدولة المستقبلة بصفته الشخصية و الدعاوي المتعلقة بنشا    
 . 5إطار مهامه الوظيفية الرسمية.

وغني عن البيان أنه لا يجوز وبحكم ما للدبلوماسي من حصانة قضائية أن ينفذ جبرا أي حكم أو أمر     
من الحالات الثلاثة سالفة الذكر، أو قضائي صادر ضده ما لم يكن الحكم أو الأمر قد صدر بصدد حالة 

بصدد دعوى فرعية رفعها ضد الدبلوماسي واحد أو أكثر ممن سبق له اختصامهم بنفسه ابتداء في دعوى 
أصلية مرفوعة منه، وبشرط ألا يمس التنفيذ في أي حالة من الحالات ما للدبلوماسي من حرمة شخصية 

الدبلوماسية، ويعرف هذا الجانب من جوانب الحصانة  وما لمسكنه من حرمة تضاهي حرمة مقر  البعثة
 القضائية ʪسم الحصانة ضد التنفيذ الجبري للأحكام.

هذا وإذا كانت الحرمة الشخصية وحرمة المسكن والحصانة القضائية بشتى جوانبها هي الأهم من بين     
من  اʭت وامتيازات أخرىما للدبلوماسي من حصاʭت وامتيازات متعددة، فإن له ʪلإضافة إليها حص

أبرزها الحصاʭت والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية المطبق في الدولة 
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المستقبلة، حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع، فالأصل هو عدم التزام 
يس اشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة، ولكن هذا الأصل لالدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مب

 مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي
 اتفاقية البعثات الخاصة، ومن أبرز هذه الاستثناءاʫلتزام الدبلوماسي بدفع الضرائب الغير مباشرة المدمجة في

أسعار السلع والخدمات والتزامه بدفع الضرائب والرسوم المستحقة على ما يملكه بصفته الشخصية من 
 عقارات كائنة في إقليم الدولة المستقبلة والتزامه بدفع الرسوم المستحقة نظير خدمات قدمت ʪلفعل إليه .

ارك ء الدبلوماسي من الجمويلاحظ بصدد ما يتمتع به الدبلوماسي من إعفاءات جمركية أن الإعفا    
مشروط ϥن تكون السلعة المستوردة قد تم استرادها للاستعمال البعثة أو للاستعمال الشخصي من قبل 
الدبلوماسي نفسه، وقد نص في كل من اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية البعثات الخاصة على 

تواء هذه لم تتوافر أسباب قوية تدعو إلى الاشتباه في احعدم جواز تفتيش الأمتعة الخاصة للدبلوماسي ما 
الأمتعة على سلع ممنوع استرادها أو تصديرها أو غير داخلة في نطاق الإعفاء الجمركي، ويشترط في هذه 

  6الحالة أن يتم التفتيش في حضور الدبلوماسي أو من ينوب عنه.

الدبلوماسية من حيث المكان والزمان والأشخاص ولابد من بيان مجال سرʮن الحصاʭت والامتيازات     
وكيفية التمسك đا ومدى جواز التنازل عنها، حيث من المسلم  به أن الدبلوماسي لا يتمتع في الدولة 
الموفدة له ϥية حصانة على الإطلاق وأنه يتمتع في الدولة المستقبلة ما لم تكن دولة جنسيته أو دولة إقامته 

تيازات والحصاʭت التي يكفلها له القانون الدولي العام، وقد استقر العرف الدولي المدون الدائمة بكافة الام
من بعد أيضا على تمتع الدبلوماسي ʪلبعض من الحصاʭت فحسب أثناء مروره العابر ϥي من الدول في 

  7طريقه من أو إلى الدولة المستقبلة أو الدولة الموفدة.

    ʪ عثة لحصانة في الدولة المستقبلة بمجرد دخوله إقليمها لاستلام عمله في البويبدأ تمتع الدبلوماسي
 الدبلوماسية التي عينته الدولة الموفدة عضوا đا أو بمجرد إخطار وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتعيينه

 إذا كان موجودا ʪلفعل في إقليم هذه الدولة وقت صدور قرار التعيين.
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 الدبلوماسي بما يكفله له القانون الدولي العام من حصاʭت وامتيازات دبلوماسية بمغادرته وينتهي تمتع    
إقليم الدولة المستقبلة عقب انتهاء مدة عمله في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، إذا غادر هذا الإقليم 

ستمر في الإقامة في ة المعقولة، إذا اخلال الفترة المعقولة التي تلزم عادة التهيؤ للرحيل أو ʪنتهاء هذه الفتر 
الدولة المستقبلة بعدها ولمدة تتجاوز ما يلزم الدبلوماسي عادة لحزم أمتعته وتصفية متعلقاته الشخصية 
والتأهب للرحيل، ويستمر تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي ʪلحصاʭت والامتيازات في حال وفاته حتى مغادرēم 

ت حتى انتهاء الفترة المعقولة التي يستلزمها استعدادهم للرحيل، هذا وقد تعرض إقليم الدولة المستقبلة أو
 37.  36اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادēا السابعة والثلاثين واتفاقية البعثات الخاصة في المواد 

ت أو عارضة كانلبيان مدى تمتع كل من الفئات الثلاثة المكونة للبعثة الدبلوماسية دائمة   39. 38.
 ʪ8لحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية السابق الإشارة إليها.

ومن المسلم به أن الدبلوماسي يتميع بكافة الحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن     
ن م 39/1الدرجة التي يشغلها في سلم الوظائف الدبلوماسية، وقد استقر العرف الدولي المدون في المادة 

اتفاقية البعثات الخاصة على تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصاʭت 
وامتيازات دبلوماسية ما لم يكونوا من رعاʮ  الدولة المستقبلة، فلا يحق لهم في هذه الحالة التمتع ϥي امتياز 

اسية إلى   الدولة المستقبلة بتسليم بطاقة دبلومأو حصانة، وقد جرت العادة على أن تقوم وزارة الخارجية في
كل دبلوماسي وإلى كل فرد من أفراد أسرته بغرض تمكين حامل هذه البطاقة من إبرازها عند اللزوم، لإثبات 

ها له القانون الدولي يكفل صفته الدبلوماسية وحقه في التمتع ʪلحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية التي
 .العام

كل من الوزارات الخارجية عادة لديها بقائمة تشتمل على أسماء كافة الدبلوماسيين العاملين في   وتحتفظ    
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، وأسماء أفراد أسرة كل الدبلوماسيين المشار إليهم وʫريخ وصول كل  

د اسم الشخص الدبلوماسية، ويعتبر ورو فرد من الأفراد الواردة أسمائهم في هذه القائمة المعروفة ʪسم القائمة 
في هذه القائمة الدبلوماسية دليلا على ثبوت حقه في التمتع ʪلحصانة والامتيازات الدبلوماسية في الدولة 
المعنية، ويرفع اسم الشخص من هذه القائمة بمجرد تلقي وزارة الخارجية من البعثة الدبلوماسية التي يتبعها 

نهائي بعد انتهاء مدة عمله إذا لم يرحل ʪلفعل خلال هذه الفترة، أما من يعمل في إخطارايفيدها برحيله ال
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البعثة من إداريين فالأصل فيهم هو التمتع ʪلحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية عدا البعض منها المشار 
من اتفاقية  36من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة  37/2إليه وعلى سبيل الحصر في المادة 

البعثات الخاصة ولأفراد أسرة كل منهم المقيمين في كنفه ذات وضع رب الأسرة من حيث ماله من حصاʭت 
 وامتيازات .

ية والبعض المستثنى على سبيل الحصر السابق الإشارة إليه ينحصر في عدم تمتع الإداريين ʪلحصانة القضائ    
لداخلة في إطار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها، وفي أمام القضاء المدني إلا بصدد الأعمال ا

عدم تمتع الإداريين ϥية إعفاءات جمركية عدا ما يتعلق منها بما يحضرونه معهم عند  قدومهم إلى الدولة 
 .9المستقبلة لأول مرة بغرض بدء العمل في البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة.

ويتضح مما تقدم أن للموظف الإداري المنتمي إلى إحدى البعثات الدبلوماسية الحق في التمتع على     
وجه الخصوص ʪلحرمة الشخصية وحرمة المسكن، وʪلحصانة أمام القضاء الجنائي بصفة مطلقة وʪلحصانة 

 ينتمي إليها البعثة التي أمام القضاء المدني بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائه لواجباته الوظيفية في
ات وʪلإعفاء الضريبي ومن الرسوم، عدا ما استثني منها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية البعث

الخاصة  وهذا كله كما سبق البيان بشرط عدم انتماء الموظف الإداري المعني إلى جنسية الدولة المستقبلة 
 أو إقامته فيها إقامة دائمة .

ولا يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم إلا بثلاث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل     
من اتفاقية البعثات الخاصة  37من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي المادة  38/3الحصر في المادة 

، والإعفاء ارستهم لوظائفهموهذه الامتيازات هي: الحصانة القضائية في حدود الأعمال الداخلة في إطار مم
من دفع أية ضرائب أو رسوم عن المرتبات التي يتقاضوĔا من البعثة والإعفاء من الخضوع لتشريعات 
التأمينات الاجتماعية السارية في الدولة المستقبلة، ويشترط لتمتع أعضاء البعثة من الخدم đذه الامتيازات 

اد اʮ الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة، أما أفر المحددة على سبيل الحصر ألا يكونوا من رع
أسرة من يعمل في البعثة من خدم فلا يتمتعون ϥي امتياز أو حصانة ومن الجدير ʪلذكر أن قواعد القانون 

يم أسلوب ظالدولي المدونة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي اتفاقية البعثات الخاصة لم تتناول ʪلتن
أو كيفية تمسك عضو البعثة الدبلوماسية بما له من حصاʭت وامتيازات، ويختلف أسلوب التمسك ʪلحصانة 
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في العمل ʪختلاف ظروف الحال والمألوف في مجال التمسك ʪلحرمة الشخصية أو حرمة المسكن أن يبرز 
ساس من لدولة المستقبلة، ليتقي أي مالدبلوماسي البطاقة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في ا

أجهزة هذه الدولة وسلطاēا بما له ولمسكنه من حرمة، وقد جرى العمل أن تقوم البعثة الدبلوماسية المعنية 
ʪلاتصال بوزارة الخارجية في الدولة المستقبلة في حالة ملاحقة أحد أعضاء هذه البعثة أمام القضاء الجنائي 

تع قبال، لتقوم وزارة الخارجية ʪلاتصال رسميا ʪلجهة القضائية المختصة وإخطارها بتمأو المدني للدولة الاست
الشخص المطروحة أمامها قضيته ʪلحصانة القضائية وهي من النظام العام، ومن النادر أن يمثل الدبلوماسي 

ره على المثول أمام كبنفسه في المحكمة بغية التدليل أمامها على تمتعه ʪلحصانة القضائية، وذلك ما لم ي
محكمة جنائية نتيجة إلقاء السلطات الدولة المستقبلة القبض عليه رغم ماله من حرمة وحصانة، والمألوف 
أيضا عند مطالبة عضو البعثة بدفع مالا ينبغي عليه دفعه من ضرائب ورسوم أن يلجأ إلى البعثة التي يعمل 

طار جهة تحصيل ة، ويتعين على وزارة الخارجية في هذه الحالة إخđا لتتصل بوزارة الخارجية في الدولة المستقبل
الضريبة أو الرسم بما للممول المعني من حصانة لتكف عن مطالبته بما يعفيه القانون الدولي العام من الالتزام 

 بدفعه .

ن الدولي العام و ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن هذه الحصاʭت والامتيازات من الحقوق التي يكفلها القان    
للدولة متى كانت موفدة وليست من قبيل الحقوق الشخصية المتمتع đا من بين الأعضاء البعثات 
الدبلوماسية، ويترتب على ذلك أن تنازل الدبلوماسي أو من هو في حكمه من حيث التمتع ʪلحصاʭت 

ازل عن زه الدولة الموفدة، وأن التنوالامتيازات الدبلوماسية عن أي امتياز أو حصانة تنازل ʪطل ما لم تج
 .10الحصانة لابد وأن يصدر صريحا عن الدولة الموفدة ذاēا ممثلة بواحد من المختصين قانوʭ بتمثيلها.

وفي الأخير نذكر أن الدبلوماسي في دولته الموفدة مواطن مثله مثل سائر المواطنين غير متميز عليهم ومن 
  مدنيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته الجائز محاكمته جنائيا ومقاضاته

 كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .

 تطبيق عملي لأحكام العلاقات الدبلوماسية .  -ت
محكمة  يسوف نتناول ʪلدراسة قضية الاعتداء على مباني البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طهران ورأ    

 العدل الدولية في القضية والقرارات التي خرجت đا.
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تخلص وقائع هذه القضية في أعقاب قيام الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه محمد رضا đلوى     
، وبسبب احتجاز البعض من أعضاء الحرس الثوري  1979ونظامه وإعلان الجمهورية الإسلامية في 

الدبلوماسي والقنصلي للولاʮت المتحدة الأمريكية في مقر السفارة الأمريكية  الإيراني لأعضاء السلك
بطهران، ظنا من المحتجزين ϥن اقتناعهم بعداء الولاʮت المتحدة الأمريكية للإسلام وانحيازها لإسرائيل أمر 

وماسية والقنصلية ليبرر لهم عدم احترام الحصاʭت التي يكفلها القانون الدولي العام لأعضاء البعثات الدب
ولمقار هذه البعثات، ومن المعروف أيضا أن الاحتجاز المشار إليه استمر لمدة تجاوزت العام من نوفمبر 

عن طريق الجو 1980، وأن الولاʮت المتحدة الأمريكية قد قامت في افريل عام 1981إلى يناير  1979
على قيام عاصفة  ن نصيبها الفشل الذريع المترتببعملية عسكرية غايتها إنقاذ دبلوماسييها المحتجزين، فكا

لم تكن في حسبان جنرالات سلاح الجو الأمريكي، وأدت إلى خلط حساēʪم حيث كانت تقتضي المهمة 
ة إنقاذ جميع الرهائن وليس نصفهم، وʪلتالي أدت العاصفة إلى تعطل مروحيتين وتبين فيما بعد تعطل المروحي

اĐازفة بذلك، والمشكلة التي زادت الأمور تعقيدا هي اصطدام  مروحية وحاملة  الثالثة وʪلتالي لا يمكن
طائرات أثناء طريق العودة إلى القاعدة البحرية في مياه الخليج وحصل ذلك على التراب الإيراني، لكن فيما 

ن رʩسة اقامت الحكومة الإيرانية ϵطلاق صراح المحتجزين فور تولي روʭلد ريغ 1981بعد وفي يناير 
الولاʮت المتحدة الأمريكية إثر فوزه على رئيسها الـسابق جيمي كارتر وكتعبير مـنها عن إرادēا فـتح صـفحة 

 11جـديدة مع الإدارة الأمريكية.

 : عرض القضية على محكمة العدل  الدولية

Ĕا لم إيران ϥ تقدمت الولاʮت المتحدة بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد 1989نوفمبر  29في     
تقصر فقط في منع الثوار من احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين بل أĔا اشتركت في ذلك بموافقتها على ما 

 حدث واستندت الولاʮت المتحدة في دعواها إلى ما يلي :

نا يϦييد اختصاص محكمة العدل الدولية  بنظر الدعوى بناءا على اتفاقيات أربعة هي :اتفاقيات في      
بشأن  1981للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية , ومعاهدة الصداقة الإيرانية الأمريكية , ومعاهدة سنة 

 ومنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين ʪلحماية الدولية .
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 رفض إيران الاستماع إلى نداء الولاʮت المتحدة لحل المشكلة ʪلطريق الدبلوماسي .    

فضت أن تمتثل أمام المحكمة ʪدعاء أن النزاع ليس ذا طبيعة قانونية وإنما هو نزاع سياسي ولكن إيران ر     
 لا يجوز عرضه على القضاء .

ʪلإفراج فورا عن   1989ديسمبر  15/16ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة حكما وقتيا ʪلإجماع في     
كل الأشخاص المحتجزين وضمان الحماية الكاملة والحصاʭت والامتيازات التي تخولها المعاهدات المبرمة بين 

 رمتها وحمايتها.ية ورعاية حالبلدين للدبلوماسيين،وإعادة مباني السفارة والقنصليتين للسلطات الأمريك

وجاء في حيثيات الحكم أنه ليس من المتطلب أهم في علاقات الدول من حصانة المبعوثين الدبلوماسيين     
والسفارات فقد كانت على مر التاريخ محل احترام الجميع بلا قيود لأĔا لازمة للتعاون الفعال في الجماعة 

 قل أهمية في هذا اĐال .الدولية وان العلاقات القنصلية لا ت

 12واعتبرت المحكمة تصرف إيران مخالف بشدة للقانون الدولي.    

 الحصاʭت والامتيازات القنصلية -2
 الحصاʭت والامتيازات الخاصة بمقار مراكز القنصلية . -أ
ما يهمنا في البداية الإشارة إلى أن الحصاʭت والامتيازات القنصلية لم تتبلور وتتوحد إلا ʪلنص عليها     

، فالثابت أنه لم يكن من حق القناصل قبل سرʮن  1963في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 
ل حصاʭت أو امتيازات في الدو أحكام هذه الاتفاقية التمتع كأصل عام وبموجب عرف مستقر ϥية 

المسيحية إلا على سبيل اĐاملة البحتة، وذلك بطبيعة الحال مالم توجد معاهدة تجارية أو قنصلية ما بين 
 دولة الإيفاد ودولة الاستقبال من شأĔا منح القناصل البعض من الحصاʭت والامتيازات.

    ʪ ت بيها الثاني والثالث تنظيما مفصلالوقد وضعت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية فيʭلحصا
ة والامتيازات القنصلية على اختلاف أنواعها، مميزʫ بين الموظفين القنصليين المحترفين ومقار المراكز القنصلي

 الذين يتولون إدارēا والموظفين القنصليون الفخريون ومقار ما يديرونه من مراكز.
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قناصل علاقات القنصلية قد كفلت لمقار المراكز القنصلية التي يديرها الويمكن القول أن اتفاقية فينا لل    
المحترفون حصاʭت وامتيازات تشبه في طبيعتها تلك التي كفلها القانون الدولي العام لمقار البعثات 

راكز لمالدبلوماسية وان كانت أضيق منها نطاقا، ويمكن القول أيضا ϥن اتفاقية فينا المذكورة لم تمنح لمقار ا
 13القنصلية التي يتولى القناصل الفخريون إدارēاإلاالشيء اليسير من الامتيازات والحصاʭت.

وان كان من حق الدولة أن ترفع علمها وأن تضع شعارها فوق مقر مراكزها القنصلية كافة وعلى     
فين أو ناصل المحتر مسكن وسيارة أي من رؤساء هذه المراكز، وبصرف النظر على انتمائه إلى طائفة الق

     الفخريين فإن التمتع بحرمة المقر أمر قاصر على مقر المراكز القنصلية التي يتولى القناصل المحترفون إدارēا،
ولا تشمل الحرمة في هذه الحالة غير المباني وأجزاء المباني المستخدمة كلية للأغراض القنصلية فحسب دون 

لك يتمتع ʪلحرمة وسواء كان الرئيس قنصلا فخرʮ أو محترفا شأنه في ذغيرها، أما مسكن رئيس المركز فلا 
 شأن المراكز القنصلية التي يتولى إدارēا القناصل الفخريون.

والجدير ʪلذكر أن حرمة مقار المراكز القنصلية التي يديرها القناصل المحترفون أضيق في نطاقها وعلى     
انون الدولي العام لمقار البعثات الدبلوماسية الدائمة أو الخاصة، نحو واضح من الحرمة التي يكفلها الق

وتنحصر هذه الحرمة على وجه الخصوص في عدم جواز دخول رجال الشرطة أو أي من التابعين لسلطات 
دولة الاستقبال إلى المقار السالفة الذكر، ما لم ϩذن بذلك رئيس المركز القنصلي المطلوب دخوله أو من 

في إصدار هذا الإذن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، أو ما لم تقتضي الضرورة لذلك  يفوضه هو 
كما الحال في حريق أو نحوه من الكوارث ʪعتبار الإذن في هذه الأحول مفترض، ولم تتعرض اتفاقية فينا 

Ĕفاقية فينا ا في ذلك شأن اتللعلاقات القنصلية  لمدى  جواز منح الملجأ في مقار المراكز القنصلية،  شأ
  .أو الإجازة وص صريحة تفيد الحظرللعلاقات الدبلوماسية التي أحجمت عن محاولة حسم هذا الموضوع بنص

لكن تذهب أغلبية الآراء أنه لا يوجد في القانون ما يمكن تسميته الملجأ القنصلي وأن منح الملجأ في     
غير جائز قانوʭ، وأن من حق دولة الاستقبال أن Ϧمر رجال الشرطة مقار المراكز القنصلية أمر غير مشروع و 

فيها ʪلدخول للمركز القنصلي للقبض على اللاجئ حتى ولو اعترض على ذلك رئيس المركز، بشرط عدم 
المساس بوʬئق المركز ومحفوظاته وموجوداته وعدم الإخلال بواجب احترام السلطات المحلية للقناصل وبما 

 14منهم من حصاʭت وامتيازات قنصلية. للمحترفين
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هذا وإذا كانت حرمة المقر حصانة تفتقدها مقار المراكز القنصلية التي يتولى القناصل الفخريون إدارēا     
 ولا تتمتع đا مقار المراكز القنصلية التي يديرها القناصل المحترفون إلا في الحدود السالفة البيان، الأضيق في

ن نطاق الحرمة التي كفلها القانون الدولي لمقار البعثات الدبلوماسية فإن حرمة الوʬئق نطاقها بوضوح ع
والمحفوظات أي الأرشيف وحرمة المراسلات الرسمية وحرمة الحقيبة القنصلية وحرمة حاملها من الحصاʭت 

اسية بكل من هذه مالتي تتمتع đا المراكز القنصلية بنوعيها وفي نطاق يقارب نطاق تمتع البعثات الدبلو 
 الحصاʭت البالغة الأهمية .

وقد نصت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية في الفقرة الأولى من مادēا الخامسة والثلاثون على التزام     
دولة الاستقبال ϥن تكفل وتحمي الاتصال الحر بين المركز القنصلي وحكومة الدولة الموفدة وما يتبعها من 

 ومراكز قنصلية، كما نصت الاتفاقية ذاēا في مادēا السادسة والثلاثين على التزام دولة بعثات دبلوماسية
الاستقبال ʪحترام الاتصال الحر ما بين المركز القنصلي ورعاʮ الدولة الموفدة المقيمين في دائرته القنصلية،  

نصلي بواقعة ة ϵخطار المركز القكما قد نصت المادة المذكورة على وجه الخصوص على التزام الدولة المستقبل
القبض على أي من رعاʮ الدولة الموفدة المقيمين في دائرته الاختصاصية إذا ما طلب صاحب الشأن ذلك، 
وعلى التزام الدولة المستقبلة بتمكين القنصل أو معاونيه من زʮرة المقبوض عليهم من رعاʮ الدولة الموفدة 

شخصيا  لاتصال đم لتنظيم الدفاع عنهم وذلك مالم يعترض المقبوض عليهالمقيمين في دائرته القنصلية وا
 15على ذلك صراحة.

ولا يفوتنا أن نشير كذلك إلى أن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد ألزمت دولة الاستقبال عند وقوع     
نصلي الأقرب إلى كزها القحادثة لسفينة من سفن الدولة الموفدة أو لطائرة من طائراēا ϥن تبلغ ذلك إلى مر 

مكان الحادث، كما ألزمت الاتفاقية المذكورة دولة الاستقبال كذلك ϥن تبلغ نبأ موت أي من رعاʮ الدولة 
الموفدة إلى مركزها القنصلي الذي حدث في دائرته، وϥن تبلغ المركز المختص عند وجود ʭقص أو عديم 

 لى تعيين وصي أو قيم عليه .الأهلية من رعاʮ الدولة الموفدة في حاجة إ

وفي الأخير نشير إلى أن المادة التاسعة والثلاثين من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت صراحة     
على جواز تحصيل المركز القنصلي رسوما لحساب الدولة الموفدة ووفقا لقوانينها مقابل ما يقدمه من خدمات 

 16قنصلية.



 2017العدد الأول جوان                                                                            مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 15 

 
279 

 ارس ʪلمديةوالعلوم السياسية جامعة يحي فمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق 

 التي يكفلها القانون الدولي العام للقناصل المحترفين ومعاونيهم.الحصاʭت والامتيازات  -ب
هم يمكن القول ببساطة أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية قد نصت على تمتع القناصل المحترفين ومعاوني    

بحصاʭت وامتيازات قنصلية تضاهي الحصاʭت والامتيازات الدبلوماسية من حيث طبيعتها وان كانت أقل 
نها وبكثير من حيث مدى اتساع نطاقها، وقد سبق القول ϥن نصوص اتفاقية فيينا المذكورة هي الحد م

الأدنى لحصاʭت القناصل وامتيازاēم وأنه لا يوجد ما يحول دون إمكانية تمتع القناصل بقدر أكبر من 
الدول  المبرمة ما بين يةالامتيازات والحصاʭت إذا ما نص على ذلك في المعاهدات التجارية أو القنصل

 .المعنية

بداية إن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية قد منحت الموظفين القنصليين دون غيرهم من أعضاء المراكز     
القنصلية حصانة وحرمة شخصية أضيق في نطاقها من مثيلاēا المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات 

 اصة.الدبلوماسية واتفاقيات البعثات الخ

وينحصر نطاق الحرمة الشخصية التي يتمتع đا القناصل في عدم جواز القبض على القنصل أو حبسه     
احتياطيا إلا بقرار تصدره السلطة القضائية المختصة، بصدد جناية خطيرة وبشرط إبلاغ الدولة الموفدة فورا 

 17ر محاكمته.بذلك وتقديم القنصل إلى المحاكمة ϥسرع ما يمكن إذا اقتضى الأم

وإذا كانت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد منحت الموظفين القنصليين دون غيرهم الحرمة الشخصية     
في نطاق ضيق وعلى النحو السالف بيانه، مغفلة النص على تمتع مساكنهم ϥي لون من ألوان الحرمة فقد 

نة أمام نصليين قدرا محدودا من الحصاحرصت مع ذلك على منح الموظفين القنصليين والمستخدمين الق
 قضاء الدولة المستقبلة .

وتنحصر الحصانة القضائية للموظفين والمستخدمين القنصليين أمام مختلف جهات القضاء في نطاق     
ما يصدر عنهم من أعمال بصدد ممارستهم لمهامهم القنصلية، فضلا على عدم جواز إجبار الموظف 

هادته أمام أي من جهات الإدارة أو القضاء إذا ما رفض ذلك، وهو امتياز لا القنصلي على الإدلاء بش
يتمتع به المستخدم القنصلي ومن غير الجائز في جميع الأحوال إجبار أي من أعضاء المركز القنصلي بما في 

يه أو ف ذلك الخدم، على الإدلاء بشهادة تتعلق بمهام القنصلية التي يؤديها المركز القنصلي الذي يعملون
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تقديم الوʬئق والمراسلات الرسمية المتصلة đذه المهام، ومن حق أي من أعضاء المركز  القنصلي أن يرفض  
 كذلك الإدلاء đا بوصفه خبيرا في القانون الداخلي للدولة الموفدة.

لكل من  ةوواضح أن القدر المقدم من الحصانة القضائية الذي كفلته اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلي    
القناصل والمستخدمين القنصليين أقل من قدر الحصانة القضائية الذي يكفله القانون الدولي العام لكل 

 18من الدبلوماسيين والموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية الدائمة أو الخاصة .

ال الضريبي يازات أخرى في اĐهذا وللقناصل والمستخدمين القنصليين فضلا عما تقدم حصاʭت وامت    
واĐال الجمركي وفي مجال التأمينات الاجتماعية وقوانين الإقامة وقوانين العمل، والملاحظ على أية حال أن 
الشبه الكبير بين الامتيازات القنصلية والامتيازات الدبلوماسية في مجالي الضرائب والجمارك وفي مجال عدم 

تأمينات الاجتماعية، وغنى عن البيان أن عدم خضوع الدبلوماسيين لقوانين الخضوع كأصل عام لقوانين ال
العمل وقوانين الإقامة المطبقة في دولة الاستقبال من المسلمات التي لا تحتاج النص عليها، كما أن الأصل 

سيته إلى نفي الموظفين القنصليين هو الانتماء إلى جنسية الدولة الموفدة، وأن الموظف القنصلي المنتمي بج
دولة الاستقبال لا يتمتع إلا ʪلحصانة الشخصية والحصانة القضائية دون غيرهما وفي حدود الأعمال الرسمية 
التي يقوم đا لأداء مهامه القنصلية، أما عائلات الموظفين القنصليين أو المستخدمين القنصليين أو أفراد 

عليهم  ليست لهم أي حصانة أو امتياز غير ما قد تتفضلعائلاēم أو خدم المراكز القنصلية أو عائلاēم،  ف
به دولة الاستقبال دون التزام قانوني عليها، في هذا الصدد ولا يتمتع أيضا ϥي حصانة أو امتياز من يمارس 

عملا خاص يدر عليه دخلا وسواء كان من بين المستخدمين القنصليين أو خدم  -في دولة الاستقبال –
 19أو عائلات أعضاء المراكز القنصلية على اختلاف فئاēم.المراكز القنصلية 

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية قد نصت على القواعد المبينة Đال سرʮن     
الحصاʭت والامتيازات القنصلية من حيث المكان والزمان، ولا تختلف هذه القواعد كثيرا عن القواعد 

ة واتفاقية البعثات لدبلوماسيالمستهدفة نفس الغاية المنصوص عليها في كل من اتفاقية فيينا للعلاقات ا
 الخاصة والتي بينا مضموĔا .



 2017العدد الأول جوان                                                                            مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 15 

 
281 

 ارس ʪلمديةوالعلوم السياسية جامعة يحي فمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق 

أما القناصل الفخريون فالأصل هو عدم تمتعهم ϥي امتياز أو حصانة وϥن القدر اليسير من الامتيازات     
والحصاʭت التي يتمتع đا المنتمون لهذه الطائفة من الموظفين القنصليين قد ورد استثناءا على الأصل العام،  
كما أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لم تمنح أي امتياز أو حصانة على الإطلاق لعائلات القناصل 
 الفخريين والمستخدمين القنصليين والخدم العاملين في المراكز القنصلية التي يديرها القناصل الفخريون، وفي

ة المحصورة فخريون هي الحصانة القضائيالواقع أن الحصانة الوحيدة ذات الشأن التي يتمتع đا القناصل ال
في نطاق الأعمال الصادرة عنهم، إذ يمارسون مهامهم القنصلية فضلا على عدم التزامهم ʪلإدلاء ϥقوالهم  

 20كشهود بصدد ممارستهم لمهامهم القنصلية أو كخبراء بشأن ما تقضي به القوانين الداخلية لدولة الإيفاد.

ب احترام دولة الاستقبال للحصاʭت والامتيازات القنصلية حق من حقوق في الأخير نشير إلى وجو     
الدولة الموفدة وليس حق من حقوق المعنى من أعضاء مركزها أو مراكزها القنصلية،ويترتب عن ذلك أنه 
 من غير الجائز لأعضاء المراكز القنصلية ولو كانوا رؤسائها أن يتنازلوا عن أي امتياز أو حصانة، ولا يكون

 التنازل إلا صراحة ومن قبل الدولة الموفدة ممثلة بواحد ممن يجوز لهم تمثيلها في علاقاēا بدولة الاستقبال.    

 تطبيق عملي لأحكام العلاقات القنصلية  -ت

هل يتمتع القنصل ʪلحصانة من السلطة القضائية للدولة المضيفة في حالة تشهيره بشخص آخر عن     
أسباب رفض منحه Ϧشيرة دخول أي ارتكاب عمل خارج حدود واجباته  طريق إعطاء معلومات عن

 الرسمية ؟

ʬر هذا التساؤل بمناسبة إحدى القضاʮ التي تخلص وقائعها في أن (بيجلو) مدير قسم الجوازات في     
ية سالقنصلية الأمريكية العامة في ʪريس قد رفض منح Ϧشيرة سفر للولاʮت المتحدة الأمريكية لسيدة رو 

، وعندما اعترضت هذه السيدة على قراره قام (بيجلو)  بتقديم معلومات عنها  1926تقيم في فرنسا سنة 
في مؤتمر صحفي لتبرير رفضه منحها التأشيرة، وقامت صحيفة بوسطن صنداي بوست بنشر معلومات 

جلو)  الذي  (بي ضد السيدة المذكورة التي تقدمت بدعوى أمام محكمة السين ضد ممثل الصحيفة والسيد
اēم ϥنه شريك في الجريمة لتقديمه عناصر المقالة على أساس التشهير واستخدام لغة بذيئة وقد طعن (بيجلو)  

 21بصلاحية المحكمة لكن المحكمة رفضت الطعن وأعلنت أن لها صلاحية النظر في القضية ʪلنسبة إليه.
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 وكانت حجج (بيجلو)  أمام القضاء ما يلي :    

أن المحاكم الفرنسية لا تتمتع بسلطة قضائية على قناصل الولاʮت المتحدة سواء وفقا لنصوص الميثاق     
من فرنسا والولاʮت المتحدة أو لنصوص الميثاق القنصلي الموقع  1853فيفري سنة  23القنصلي الموقع في 

التي تمنح  بموجب مادته بين فرنسا واليوʭن والذي يطبق على القناصل الأمريكيين 1876جانفي  7في 
 بلاده معاملة الدولة المفضلة .

أنه بموجب مبدأ عام في القانون الدولي لا يسمح حتى في حالة عدم وجود معاهدة قنصلية بتقديم     
 في قنصل أجنبي أمام محاكم الدولة المضيفة لأفعال قام đا ضمن واجباته أو حتى لسوء أفعال  ارتكبها

 ممارسة مهامه الرسمية .

 : قرار محكمة الاستئناف

رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به (بيجلو)  وقضت ϥن المحاكم الفرنسية تتمتع بصلاحية     
محاكمته على عمله الخاص وأكدت محكمة الاستئناف حكم محكمة درجة أولى وأمرت (بيجلو)   بدفع 

 نفقات الاستئناف

 :  انوني لقرار محكمةالاستئنافالتعليل الق

رفضت المحكمة الاعتراض الأول الذي يستند على الميثاق القنصلي المشار إليه على أساس أن لكل     
دوله الحق في تفسير المعاهدات الدولية وأن تفسيرها Ĕائيا ʪلنسبة إلى جميع المحاكم التابعة لها واستشهد 

ي كانت قد قررت في مناسبات سابقة ، أن ذلك الجزء من ميثاقها القنصلقرار المحكمة ϥن الحكومة الفرنسية  
الذي يتناول حصاʭت الموظفين القنصليين يعني أن الحصانة الشخصية التي يمنحها الميثاق للقناصل لا 

 تنفي صلاحية المحاكم الفرنسية في نظر القضاʮ الجنائية.

ت ي يستند على وجود مبدأ عام في القانون الدولي وذكر كما رفضت المحكمة أيضا الاعتراض الثاني الذ     
أن السيد (بيجلو) كان ضمن حدود مهامه الرسمية عندما شرح الأسباب التي جعلته يرفض منح التأشيرة 
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التي طلبتها السيدة الروسية، وحتى الدعوةإلى المؤتمر الصحفي لهذه الغاية فقد كان كل ذلك عملا مشروعا 
 قنصلية.وضمن نطاق مهامه ال

لكن طبيعة الملاحظات التي صدرت عن (بيجلو) كما نشرت ʪلصحافة أساءت إلى المصالح الشخصية     
للسيدة الروسية وهي بعيدة كل البعد عن الأعمال الإدارية، ولم يكن هناك ما يؤيد أقواله التي اēم đا 

المحكمة  عتبر قياما بعمل رسمي وقالتالسيدة وما نسب إليها من القيام ʪلتجسس كما أن تلك الأقوال لا ت
أن (بيجلو) قد خرج عن نطاق مهامه الرسمية بطريقة تستبعد تطبيق الحصانة التي يطالب đا بموجب القانون 

 22الدولي.

 وجاء بحيثيات القرار مايلي : 

و عمل يدخل وه وحيث أن المتهم كما يعلن الحكم أدʭه لم يحاكم بسبب رفضه منح Ϧشيرة  السفر    
ضمن نطاق وظيفته القنصلية وهو يقع خارج أي سلطة للمحاكم بل فقط لأنه تفوه وهو ينقل قرار 
حكومته ʪلتعليقات المذكورة أعلاه، وهي تعليقات غير لازمة وبما أن هذه التعليقات سواء كانت مستقلة 

ة وهو تسيء إلى مصالح شخصي عن العمل الرسمي نفسه أم جزءا منه تشتمل على إفتاءات من شأĔا أن
 ذو صفة شخصية  وبتالي سيجعله يتعرض في حالة ثبوته للمسؤولية الجنائية بسبب العناصر الجنائية التي

 23يبدو أنه يتضمنها.

 خاتمة
إن الدولة وحدة تتمتع ʪلشخصية القانونية ولها إرادة خاصة واختصاص عام وما البعثات الدبلوماسية     

لطة من السلطات المكلفة ʪلتعبير عن رأي الدولة في الميدان الخارجي أي في ميدان والقنصلية إلا س
العلاقات الدولية،ʪلإضافة إلى رئيس الدولة ووزير الخارجية والقائد العام للقوات المسلحة حيث يختص 

هة الدول الأخرى جالقانون العام الداخلي بتحديد السلطات التي تمثل الدولة وتمليك التعبير عن رأيها في موا
. 
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ونظرا للأهمية الكبرى للدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وϦثيرها على العلاقات ما بين     
الدول في شتى اĐالات والميادين ، فإن على الدول الاهتمام بتكوين مثل هذه البعثات على أعلى المستوʮت 

  ما انفكت تندلع هنا وهناك نظرا للتقدم الذي يشهده اĐتمعوتحضيرهم لمواجهة الأزمات والمشاكل التي
ه الدولي والتغيرات الإستراتيجية التي صاحبت القرن العشرين، ولا يختلف اثنان في الدور الهام التي لعبته هذ

البعثات في تجنيب العالم العديد من الحروب والأزمات التي قد تنشأ نتيجة سوء تفاهم قد يؤدي إلى Ϧزم 
العلاقات بين دولتين أو أكثر، وʪلتالي فإن التكوين السياسي للمثلين الدبلوماسيين حتى القنصليين له 

 نتائجه الإيجابية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي سواء.
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